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كلمة المدير العام

سعيد أحميدوش
مـديـر عـام

2014-2012، وقد تميزت  2012 انطلاقة المخطط الثلاثي  شكلت سنة 
بتوسيع الحماية الاجتماعية لحوالي مائتي ألف أجير جديد، حيث أن عدد 
الأجراء الذين شملتهم التغطية وصل إلى 2,7 مليون مقابل 2,5 مليون 
سنة 2011. كما أنه، وفي إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات، قام 
الصندوق بتعزيز علاقته الامادية بزبنائه، وذلك من خلال حثهم على 
استعمال نمط الأداء البنكي وتطوير خدمات التصريح والأداء عن بعد 

باستعمال البوابة الالكترونية »ضمانكم«.

وفي نفس السياق، وبفضل دعم وتأهيل رأسماله البشري و تبسيطه للمساطر، إضافة إلى تحديث 
آليات العمل، تمكن الصندوق من التحكم في أجال أداء التعويضات الاجتماعية، حيث أصبح معدل 

آجال أداء هذه التعويضات لا يتعدى 23 يوما مقابل 34 يوما في السنة الماضية.
 

2012 بارتفاع في عدد الأفراد  أما فيما يخص التأمين الإجباري عن المرض، فقد تميزت سنة 
المشمولين بالتغطية بنسبة 11 ٪، مما نتج عنه زيادة في عدد الملفات المودعة يوميا بحوالي 26 ٪ 
ليصل عددها إلى 277 8 مقابل 564 6 سنة 2011. و رغم هذه التطورات المهمة، فإن معدل آجال 

استرداد مصاريف العلاجات الطبية أضحى لا يتجاوز 27 يوما مقابل 30 يوما في السنة الماضية.

 ووعيا منه بالدور المنوط به، سيستمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تعبئة جميع موارده 
من أجل ضمان تغطية تليق بجميع زبنائه، وسيعمل على تحسين خبراته، بشكل متواصل، من أجل 

استجابة أفضل لمتطلباتهم.
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 هيئات حكامة الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي

 المجلس الإداري

يتم تسيير شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مجلس إدارة يتكون من 24 عضوا رسميا معينون بمرسوم لمدة 
3 سنوات يتوزعون كما يلي :

8 ممثلين للدولة ؛ 	
8 ممثلين للأجراء ؛ 	

8 ممثلين للمشغلين. 	

يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويجتمع على الأقل مرتين في السنة 
علما أنه يجتمع باستمرار كلما تطلبت حاجيات الصندوق ذلك.

لجنة التسيير والدراسات

تنبثق هذه اللجنة من المجلس الإداري، ويترأسها كذلك، رئيس مجلس الإدارة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. 
و يعهد إليها خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تدبير شؤون الصندوق، وعند الاقتضاء، بتسوية جميع 

المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس الإداري.
وتتكون من :

• عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الوزير المكلف بالتشغيل؛ 	
• عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الوزير المكلف بالمالية؛ 	

• ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون العمال؛ 	
• ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون المشغلين. 	

و تجدر الإشارة إلى أن الأعضاء الممثلين للعمال والمشغلين يعينون من طرف المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات.

اللجـنـتـان المخـتـصـتـان

- لجنة »الافتحاص والمخاطر« تقوم هذه اللجنة بدور استشاري، لاسيما فيما يتعلق بإعداد الحسابات وكل ما يخص مهام المفتحصين 
و مدققي الحسابات وكذا جهاز المراقبة الداخلية والمخاطر.

- لجنة »الاستراتيجية والتطوير« تقوم هذه اللجنة بدور استشاري في مجالات التوجهات الإستراتيجية للصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي، وكذا اتفاقيات التحالفات والعمليات الإستراتيجية الكبرى.

عي جتما لإ ا ن  للضما طني  لو ا ق  و لصند 2012 — ا ي   لسنو ا ير  لتقر 5ا عي جتما لإ ا ن  للضما طني  لو ا ق  و لصند 2012 — ا ي   لسنو ا ير  لتقر ا



أعضاء المجلس الإداري

الرئيس
السيد عبد الواحد سهيل : وزير التشغيل والتكوين المهني

نواب الرئيس
السيد محمد تامر : ممثل المشغلين إلى حدود 6 نونبر 2012

السيد صلاح الدين القدميري : ممثل المشغلين ابتداء من 7 نونبر 2012
السيد محمد العلوي : ممثل الأجراء
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الوطني للضمان الاجتماعي
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تاريخنا

تم إحداث نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي القطاع الخاص بضع سنوات بعد الاستقلال، و قد تمت مأسسته تحديدا 
في سنة 1959 لتغطية العاملين في الصناعة والتجارة و المهن الحرة، و دخل هذا النظام حيز التنفيذ في فاتح أبريل سنة 
1961 وتم تعميمه منذ ذلك الحين ليشمل قطاعا الفلاحة والصناعة التقليدية. وقد شهد أيضا تحسين و توسيع نطاق 

خدماته، و كذا إنشاء شبكة من المرافق الصحية على شكل مصحات. 

و تتمثل مهمة هذا النظام في حماية المؤمنين الاجتماعيين من أخطار توقف دخلهم بسبب المرض أو الولادة أو العجز 
أو الشيخوخة وفي منحهم التعويضات العائلية و إعطاء ذوي حقوقهم إعانة عند الوفاة و معاشا للمتوفى عنهم.

1959 : تأسيس نظام الضمان الاجتماعي لأجراء الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛

1961 : دخول نظام الضمان الاجتماعي حيز التطبيق وتسليم أول بطاقة تسجيل من لدن جلالة 

المرحوم الملك الحسن الثاني للسيد بوشعيب ربيحي، عامل بمقاولة للنسيج بمدينة الجديدة؛

1963 :  منح رب العائلة الأجير إجازة إضافية عن كل مولود جديد يزداد لديه؛ 

1965 :  توقيع أول اتفاقية للضمان الاجتماعي بين المغرب وفرنسا؛

1972 :  أول إصلاح يشهده نظام الضمان الاجتماعي؛

1974 :  وضع كيفية تكوين و تدبير الأموال الاحتياطية المودعة بصندوق الإيداع والتدبير من قبل 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

1977 :  إحداث التأمين الاختياري لنظام الضمان الاجتماعي؛

1979 :  تدشين أول مصحة للضمان الاجتماعي من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم 

بدرب غلف بالدار البيضاء

1981 :  توسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل أجراء الضيعات الفلاحية والغابوية؛

1993 :  توسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل أجراء مقاولات الصناعة التقليدية؛

1996 :  إحداث الحد الأدنى للمعاش؛

1999-2000 : ثاني إصلاح للنصوص المنظمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

2003 :  إحداث بوابة »ضمانكم«؛

2004 :  ثالث إصلاح للنصوص المنظمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

محطات تاريخية أساسية
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2005 :  تفعيل نظام التأمين الإجباري عن المرض؛

2006-2008 : انطلاق عدة أوراش لتحديث منظمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحسين 

التعويضات الممنوحة والخدمات المقدمة )الحكامة، القيادة، الموارد البشرية، التفتيش والمراقبة، إزالة الصفة 

المادية عن الخدمات(

2009 :  تمديد التعويضات العائلية لتشمل أجراء قطاع الفلاحة

2010 :  توسيع سلة علاجات التأمين الصحي الإجباري عن المرض لتشمل العلاجات الخارجية؛ 

2011 :  إصدار القانون 11-84 المؤسس لتوسيع التغطية الاجتماعية لصالح مهني النقل غير الأجراء؛

2012 :  توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل البحارة التقليدين.
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الظرفية الاقتصادية والاجتماعية

نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.7 ٪ سنة 2012  مقابل 5 ٪ سنة 2011

ركود الفئة العاملة النشيطة

معدل البطالة يرتفع بشكل طفيف ب 0,1 نقطة

 مؤشرات 

 مؤشرات 

 مؤشرات 

عرف الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2,7 ٪ خلال 2012 مقابل 5 ٪ خلال 2011. و يعزى هذا الانخفاض في وتيرة النمو، 
من جهة إلى الظروف المناخية غير الملائمة التي ميزت السنة والتي أثرت سلبا على نتائج الموسم الفلاحي، و من جهة 

أخرى، إلى النمو البطيء الذي سجلته الأنشطة غير الزراعية )3,2 ٪ خلال 2012 مقابل 4 ٪ خلال 2011(. 

عرف سوق الشغل سنة 2012 ركودا في نمو الفئة العاملة النشيطة التي تمركزت بمعدل 53 ٪ في الوسط الحضري. 
ونتيجة لذلك، اختتمت هذه السنة بخلق 000 1 منصب شغل صافي.

وقد بلغ عدد العاملين الأجراء الخاضعين لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 3,49 مليون خلال سنة 2012 مسجلا 
بذلك انخفاضا بنسبة 0,6 ٪ بالمقارنة مع 2011 أي ما يمثل 33 ٪ من مجموع الفئة العاملة النشيطة.

ارتفعت نسبة الفئات العاطلة عن العمل بقرابة 0,1 نقطة على المستوى الوطني، بحيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 
1,4 مليون سنة 2012 بعدما كان لا يتجاوز 1,03 مليون سنة 2011 أي بزيادة تناهز 000 10 عاطل، مما نتج عنه استقرار 

في معدل البطالة الذي سجل 9 ٪ سنة 2012 مقابل 8,9 ٪ سنة 2011.

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط )القيمة بالآلاف(

معدل البطالة

حضرية

قروية

الفئة العاملة النشيطة

حضرية

قروية

ضمنهم أجراء القطاع الخاص

 النمو الإجمالي

 القيمة المضافة الفلاحية

القيمة المضافة غير الفلاحية 

 القيمة المضافة للقطاع الثانوي
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تمثل كتلة الأجور المصرح بها لدى ص.و.ض.ج 12 ٪ من الناتج الداخلي الخام

بلغت كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 100 مليار درهم سنة 2012 أي ما يناهز 12 ٪ 
من الناتج الداخلي الخام مقابل 11 ٪ سنة 2011، و يرجع التطور الذي سجله هذا المؤشر إلى الارتفاع المهم الذي سجلته 

كتلة الأجور المصرح بها )11 ٪( مقارنة مع الناتج الداخلي الخام )3 ٪(.

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط )القيمة بمليون درهم(

كتلة الأجور المصرح بها لدى ص.و.ض.ج

القيمة المضافة غير فلاحية

الناتج الداخلي الخام

كتلة الأجور/ الناتج الداخلي الخام

 مؤشرات 
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النظام العام



أرقام هامة

عدد المقاولات المنخرطة والمصرحة : 500 150

عدد الأجراء المصرح بهم : 2,71 مليون

كتلة الأجور المصرح بها : 99,95 مليار درهم

عدد أصحاب المعاشات : 509 435 ضمنهم  65 % من المتقاعدين

التعويضات المصروفة : 11,82 مليار درهم

الاشتراكات قيد التحصيل : 15,13 مليار درهم

الأموال الاحتياطية : 31,88 مليار درهم

عدد المستخدمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 299 4 منهم 

501 1 بالمصحات

وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 87 وكالة، منها وكالتين  

تم افتتاحهما خلال سنة  2012

عي12 جتما لإ ا ن  للضما طني  لو ا ق  و لصند 2012 — ا ي   لسنو ا ير  لتقر ا



أهم الإنجازات

تطوير التغطية الاجتماعية

تطور مبلغ التعويضات الممنوحة

تحديث آليات العمل

تحسين جودة الاستقبال

لقد اتسمت رغبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال سنة 2012، في تطوير التغطية الاجتماعية للعاملين في 
القطاع الخاص بـ : 

- توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل 382 198 أجير جديد ويصل عدد الأجراء المصرح بهم لديه إلى 2,7 
مليون خلال سنة 2012 مقابل 2,5 مليون خلال 2011؛ 

- تسوية و تصحيح المسار المهني لـ 95 976 أجير و ذلك نتيجة لعمليات التفتيش والمراقبة، مما نتج عنه كتلة أجور 
إضافية وصلت إلى 2,81 مليار درهم؛ 

- تأمين التغطية الصحية و الاجتماعية لصالح البحارة التقليديين.

- بلغ رقم التعويضات الممنوحة خلال سنة 2012 ما يناهز 11,8 مليار درهم مسجلا بذلك، نموا يساوي 7,7 ٪ مقارنة 
بسنة 2011.

- سجل فرع المعاشات، الذي يمثل 63 ٪ من مجموع التعويضات الممنوحة من قبل النظام، أهم ارتفاع )9 ٪( متأثرا 
برفع الحد الأدنى للمعاش الذي  شرع في تطبيقه في يوليوز من سنة 2011.

استئناف الجهود فيما يتعلق بتقوية لا مادية العلاقة مع الزبناء عن طريق تعزيز الولوج المتعدد القنوات :

- بوابة ضمانكم : سجلت زيادة كبيرة في عدد المقاولات المنخرطة سنة 2012 و ذلك نتيجة تعزيز جهود التسويق 
والتوعية )زيادة في عدد الشركات الأعضاء بـ 31 ٪ مقارنة مع 2011(؛

- مركز الإتصال ألوضمان عالج 373 703 مكالمة خلال سنة 2012 مقابل 336 451 مكالمة في 2011 أي زيادة بنسبة 59 ٪؛
- الموقع الإلكتروني سجل 831 3 256 زائر مقابل 314 1 924 في 2011 أي زيادة بنسبة 69 ٪.

خلال سنة 2012 تم اتخاذ العديد من التدابير من أجل تحسين ظروف استقبال الزبناء في الوكالات من بينها :
- تنويع قنوات استقبال ملفات التعويضات خاصة من خلال :

• عقد اتفاقيات مع الشركات الكبرى يقوم بتنشيطها مسؤولو الزبناء، حيث مكن هذا الإجراء من استقبال 
11 ٪ من ملفات التعويضات؛

• إنشاء فضاءات خاصة داخل الوكالات التي مكنت من تلقي 89 ٪ من ملفات التعويضات المتبقية.

- تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بـ 20 مسطرة تهم المؤمن له و 9 تتعلق بالشركات.
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أهم الإنجازات

تدعيم سياسة القرب وتحسين جودة الخدمات

يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مقدمة اهتماماته، تقديم خدمات أفضل للزبناء و التقرب منهم. و من 
أجل تحقيق هذه الأهداف، قام الصندوق، خلال سنة 2012، بـ : 

- افتتاح وكالتي درب غلف باالدار البيضاء وسيدي سليمان، ليصير عدد وكالاته 87 من بينها 22 في جهة الدار البيضاء الكبرى.
- تحفيز المؤمن لهم على استعمال نمط الأداء البنكي، حيث تم تجاوز الأهداف المسطرة لهذه العملية :

• بلغت نسبة المؤمن لهم الذين يستفيدون من التعويضات العائلية عبر الأداء البنكي 87 ٪ من مجموع 
المستفيدين من هذه التعويضات؛

• أما نسبة المستفيدين من المعاش عبر الأداء البنكي، فقد بلغت 87 ٪ مقابل 85 ٪ التي تمت برمجتها كهدف. 

- خفض أجل أداء التعويضات إلى 23 يوما في المتوسط ​​مقابل 34 يوما سنة 2011.
- تعميم نظام طابور الانتظار الأوتوماتيكي على جميع الوكالات و تحديد 10 دقائق كمتوسط وقت الانتظار؛
- معالجة طلبات التعويضات في أجل متوسط 3,6 أيام على مستوى الوكالات مقابل 7,4 أيام خلال 2011.
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أجرأة التنظيم الجديد

تميزت سنة 2012 بأجرأة التنظيم الجديد الذي صودق عليه سنة 2011 و الذي ينبني على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: 
التوجه نحو الزبون، تظافر الجهود، و تثمين الرأسمال البشري.

و لذلك تم إنشاء قطب جديد سمي ب »قطب الرأسمال البشري« لضمان الاستمرارية و تنمية معايير الجودة والكفاءة 
المهنية من خلال التكوين المناسب والتخطيط الإداري للكفاءات و كذا تحسين ظروف العمل بحيث يقوم كل شخص 

بمهامه بشكل صحيح.

ومن أجل تطبيق هذا التنظيم الجديد، تم القيام بعدة تدابير، نذكر من أهمها: 

• صياغة و إقرار أوراق المهام طبقا للمخطط التنظيمي الجديد؛
• تعيين 510 إطارا في وظائف المسؤولية من خلال نظام اختيار شفاف و نزيه ينبني على أساس تقديم طلبات 

الترشيح؛
• تعزيز جميع الوحدات بالكفاءات اللازمة من خلال إعادة الانتشار والتوظيف الخارجي في إطار عملية 

شفافة ترجح عامل الكفاءة.

و لمرافقة المسؤولين الجدد في مهامهم الجديدة و تسهيل إدماج  الأشخاص الذين استفادوا من الحركية المهنية و 
كذا الموظفين الجدد، تم إحداث دورات تكوين مختلفة همت 154 1 شخصاً مجالات الاهتمام بالزبون، التسيير و مهن 

الضمان الاجتماعي.

من جهة أخرى و وأخذا بعين الاعتبار لتأثير أي تغيير على التنظيم، و الهياكل وثقافة المؤسسة، رافق تطبيق التنظيم 
الجديد وضع مخطط لتدبير التغيير من أجل تشخيص القدرة على التغيير عند مختلف الفئات التي يهمها هذا التنظيم 

الجديد و تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل خلق الظروف المناسبة لتقبله والانخراط فيه.

وقد عرفت مرحلة صياغة هذا المخطط، ما بين يونيو و أكتوبر 2012، إشراك مختلف مستويات اتخاذ القرار من خلال 
المشاركة في مختلف الأوراش و فضاءات تبادل الآراء و ذلك بهدف توحيد الرؤيا والأهداف. و توجت هاته المرحلة 

باتفاقية الأطر تحت شعار »لنواصل التغيير من أجل زبنائنا«

ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على تطبيق التنظيم الجديد، تم وضع مخطط لإجراءات تدبير التغيير على مستوى 
الجهات والمركزيات، وكذا وضع مخطط التواصل وخطة للدعم من خلال التكوين المستهدف، كما تم إعداد دليل 
لتدبير التغيير و تسليمه لمختلف المسؤولين لتمكينهم من أن يصبحوا فاعلين و مساعدتهم على إنجاح عملية ترسيخ 

التوجه الجديد.
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حصيلة الأنشطة

%6+

%10+

فئة المقاولات المنخرطة

تطور عدد المقاولات المنخرطة والمصرحة

سجل عدد المقاولات المنخرطة 
والمصرحة بأجير واحد على الأقل 
6 ٪ خلال الفترة  إرتفاعا بنسبة 
ما بين 2011 و 2012 بحيث انتقل 

من 044 142 على 467 150.

على الرغم من الظرفية الاقتصادية 
الصعبة التي ميزت سنة 2012، سجل 
قطاع البناء و الأشغال العمومية نموا 
هاما فيما يتعلق بعدد المقاولات المصرحة 
10 %(، متبوعا بقطاع الخدمات   +(
9 %(، و قطاع النقل والاتصال   +(

.)% 7 +(

مقاولة منخرطة ومصرحة ما 

بين 2011 و2012

من المقاولات المصرحة تتمركز 

في الدار البيضاء الكبرى

الصناعات 

التحويلية

الخدمات الفنادق 

والمطاعم

التجارة البناء و الأشغال  

العمومية

النقل

والاتصال
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%34

رغم أن المديريات الجهوية للدار البيضاء الكبرى )أنفا، الحي المحمدي عين السبع، الحي الحسين سيدي عثمان( ما 
تزال تحتكر المرتبة الأولى من حيث الشركات المصرحة بنسبة 34 ٪ فإنها سجلت انخفاضا طفيفا بنقطة واحدة مقارنة 

مع 2011 )35 ٪( متبوعة بجهتي تانسيفت والرباط-سلا بنسب 11 ٪ و 10 ٪ على التوالي.

من المقاولات المصرحة تتمركز في 

الدار البيضاء الكبرى

أكادير

 تانسيفت

آنفا

طنجة - تطوان

 مكناس - تافيلالتالرباط - سلا

العيون

القنيطرة - الخميسات

الشرق 

الحي الحسني - سيدي عثمان

فاس - بولمان الشاوية - تادلة

الحي المحمدي - عين السبع
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حصيلة الأنشطة

%6,5+

ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم على الأقل مرة واحدة خلال سنة 2012 بنسبة 6,5 ٪ مقارنة مع 2011 مما مكن من رفع 
معدل التغطية الاجتماعية  إلى 78 ٪ بالنسبة لسنة 2012 مقابل 72 ٪ خلال 2011.

بلغ  متوسط ​​عمر الأجراء المصرح بهم بالنسبة لسنة 2012 حوالي 36,8 سنة، حيث استقر في 37,3 سنة بالنسبة للرجال 
35,6 سنة بالنسبة للنساء. كما أن نسبة النساء الأجيرات المؤمن لهن لا زالت لا تمثل سوى 30 ٪ من مجموع  و 

الأجراء المصرح بهم.

من الأجراء صرح بهم ما بين 2011 و2012

فئة المؤمن لهم

تطور عدد الأجراء المصرح بهم

الهرم العمري للمؤمنين النشيطين متوسط العمر 36.8 سنة بالنسبة لسنة 2012

الوحدة: مليون

النساءالرجال
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%46

%3+

متوسط الأجر الشهري المصرح 

به ما بين 2011 و2012

من الأجراء يصرح بهم بصفة 

منتظمة طيلة السنة

3,3 ٪ مقارنة مع  السنة  بلغ متوسط الأجور الشهرية المصرح بها في 2012، 620 4 درهما،مسجلا بذلك ارتفاعا بـ 
1,3 ٪ خلال نفس السنة و هو ما يعكس تحسنا في القدرة  الفارطة، علما أن مؤشر كلفة العيش لم يرتفع سوى بـ 

الشرائية للأجراء.

إن نسبة الأجراء المصرح بهم بانتظام لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ظلت ثابتة خلال سنة 2012 مقارنة 
بالسنة الماضية، حيث لم تتجاوز 46 ٪. كما أن التحليل القطاعي لمتوسط الشهور المصرح بها، أبان على أن قطاعات  
الفلاحة والصيد البحري، البناء والأشغال العمومية هي التي تعرف ضعفا فيما يتعلق بمدة التصريح، حيث تتراوح ما 

بين 7 و 8 أشهر سنويا. ويرجع ذلك أساسا إلى الطبيعة الموسمية التي يعرفها نشاط هذه القطاعات.

الوحدة : درهم

  الأجور المصرح بها %عدد الشهور

4 إلى 5

1 إلى 3

6 إلى 9

19

% 15

% 16

% 8

% 6

% 9

% 46
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حصيلة الأنشطة

%38

يظهر التوزيع القطاعي للمؤمنين، أن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على أكبر عدد من الأجراء المصرح بهم بنسبة 
22 ٪، متبوعاً بقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 18 ٪ و قطاع التجارة بنسبة 17 ٪. وللإشارة، فهذه البنية لم 

تعرف أي تغيير مقارنة مع السنة الفارطة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت قطاعات الخدمات المتعلقة بالمقاولات، النقل والاتصال، و التجارة أهم ارتفاع فيما يخص 

عدد الأجراء المصرح بهم بنسبة تتراوح ما بين 9 ٪ و 12 ٪.

من الأجراء المصرح بهم، يشتغلون في قطاعات 

البناء والأشغال العمومية و الصناعات التحويلية

قطاعات آخرى

نقل و اتصال

فلاحة و صيد و غابات

أنشطة مالية

صناعات تحويلية

عقار، تأجير و خدمات 

للمقاولات

التجارة

فنادق و مطاعم

بناء و أشغال عمومية
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من الأجراء المصرح بهم يتمركزون %43

بالدار البيضاء الكبرى

تستحوذ جهة الدار البيضاء الكبرى على 43 ٪ من الأجراء المصرح بهم، تليها جهة الرباط-سلا بـ 11 ٪ وجهة أكادير 
بـ 10 ٪. و تجدر الإشارة، إلى أن جهة القنيطرة الخميسات والجهة الشرقية سجلتا أقوى الارتفاعات فيما يخص عدد 

الأجراء المصرح بهم برسم سنة 2012 بنسبتي 10 ٪ و 8 ٪ مقارنة مع السنة الماضية.

فاس - بولمانالشاوية - تادلة

آنفا
الحي المحمدي - عين السبع

الحي الحسني - سيدي عثمان

القنيطرة - الخميسات

الشرق 

العيون

الرباط - سلا مكناس - تافيلالت

طنجة - تطوان

 تانسيفت

أكادير
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حصيلة الأنشطة

%11,1+
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من كتلة الأجور المصرح بها برسم 

2012 مقارنة مع2011

بلغت، ولأول مرة، كتلة الأجور المصرح بها 100 مليار درهم مسجلة بذلك نموا بنسبة 11,1 ٪ مقارنة بالسنة 
الماضية. وقذ جاء هذا التطور نتيجة لارتفاع معدل الأجور المصرح بها من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة للجهود 

المبذولة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجال التنقيب والتفتيش والمراقبة.

كتلة الأجور

الوحدة : مليار درهم
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2011

 

3 684 828

512 816

6 781 028

10 978 672

2012

3 881 366

528 923

7 411 357

11 821 646

2011

 

 

906 050

106 352

409 224

2012

958 579

113 268

435 509

%7,7+

%6+

من التعويضات المؤداة خلال 2012 

مقارنة مع2011

من المستفيدين من التعويضات خلال 

2012 مقارنة مع2011

التعويضات المصروفة

ارتفع مبلغ التعويضات المصروفة خلال 2012 بنسبة 7,7 ٪ مقارنة مع 2011. وقد شهدت التعويضات الطويلة الأمد أكبر 
نسبة ارتفاع حيث بلغت 9 ٪، ويرجع ذلك إلى إعادة تقييم الحد الأدنى للمعاش الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2011.

سجل عدد المستفيدين من التعويضات المصروفة خلال سنة 2012، عموما، ارتفاعا بنسبة 6 ٪ مقارنة بالسنة الماضية.

نسبة التغير التعويضات  

التعويضات العائلية

التعويضات القصيرة ا لأمد

التعويضات الطويلة الأمد

نسبة التغير التعويضات  

التعويضات العائلية

التعويضات القصيرة الأمد

التعويضات الطويلة الأمد

المجموع

الوحدة : ألف درهم 

23

% 5

% 3

% 9

% 7,7

% 5,8

% 6,5

% 6,4
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حصيلة الأنشطة

%5+

%63

تواصل المعاشات احتكار أكبر حصة من نفقة التعويضات في إطار النظام العام أي بنسبة 63 ٪؛ و تليها التعويضات 
العائلية و التعويضات القصيرة الأمد والتي تمثل على التوالي 33 ٪ و 4 ٪.

3,68 مليار درهم خلال  2012 مقابل  مليار درهم خلال سنة   3,89 ئلية المصروفة  العا التعويضات  بلغت 
سنة 2011، مسجلة بذلك زيادة قدرها 5 ٪.

من التعويضات المصروفة تخص 

التعويضات الطويلة الأمد

من التعويضات العائلية 

المصروفة خلال 2012 

مقارنة مع2011
الوحدة : ألف درهم 

ت  يضا لتعو ا

الطويلة الأمد

التعويضات 

العائلية

التعويضات 

القصيرة الأمد
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من المؤمنين المستفيدين من التعويضات العائلية 

خلال 2012 مقارنة مع2011

من التعويضات القصيرة الأمد المصروفة خلال 

2012 مقارنة مع2011

سجل مبلغ التعويضات القصيرة الأمد 
المصروفة ارتفاعا بنسبة 3 ٪ ما بين 2011 
و 2012، حيث انتقل من 513 مليون درهم  

إلى 529 مليون درهم. 

لتعويضات  ا ارتفع عدد المستفيدين من 
العائلية بنسبة 6 ٪، حيث انتقل من 050 906 
خلال سنة 2011 إلى 579 958 خلال سنة 2012.

الوحدة : ألف درهم 
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حصيلة الأنشطة

%9+

من التعويضات القصيرة الأمد المصروفة خلال +%6,5

2012 مقارنة مع2011

من التعويضات الطويلة الأمد المصروفة خلال 

2012 مقارنة مع2011

2012، بلغ عدد المستفيدين  خلال سنة 
من التعويضات القصيرة الأمد 268 113 
مقابل 352 106 خلال سنة 2011، مسجلا 

بذلك زيادة نسبتها 6,5 ٪.

التعويضات الطويلة الأمد التي  بلغت 
يناهز  2012 ما  تم صرفها خلال سنة 
6,78 مليار  7,41 مليار درهم مقابل 
درهم سنة 2011، مسجلة بذلك زيادة 
قدرها 9 ٪، ويرجع ذلك إلى إعادة تقييم 
الحد الأدنى للمعاش الذي دخل حيز 

التنفيذ في يوليوز 2011.
الوحدة : ألف درهم 
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% 6,5+

عي جتما لإ ا ن  للضما طني  لو ا ق  و لصند 2012 — ا ي   لسنو ا ير  لتقر ا



%6+

%79

من أصحاب المعاشات خلال سنة 2012 

مقارنة مع2011

من المعاشات المصروفة تهم معاش 

الشيخوخة

يشكل معاش الشيخوخة 79 ٪ من التعويضات المصروفة في إطار المعاشات، متبوعا بمعاش المتوفى عنهم بنسبة 19 ٪. 

سجل عدد المستفيدين من المعاشات ارتفاعا بنسبة 6 ٪، حيث انتقل من 224 409 خلال سنة 2011 إلى 509 435 سنة 2012.

معاش

المتوفى عنهم

معاش

معاشالشيخوخة

الزمانة
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حصيلة الأنشطة

50,9

52,4

69,0

69,6

63,2

62,3

1 841

2 020

1 664

1 811

799

805

47,5

50,7

60,9

60,8

60,6

60,4

2 020

2 062

1 850

2 121

969

1 043

إن أعلى  متوسط ​​عمر سجل من طرف 
69 سنة.  المتقاعدين حيث يصل إلى 
كما يظهر تحليل عمر المستفيدين من 
لزمانة حسب  وا الشيخوخة  معاش 
لنساء  ا عمر  متوسط  بأن  الجنس، 
هو أقل من متوسط عمر الرجال، في 
حين أن متوسط عمر المستفيدين من 
معاش المتوفى عنهم بالنسبة للنساء 

الرجال.  هو أعلى من 

و تجدر الإشارة إلى أن متوسط ​​أعمار 
61 سنة،  المتقاعدين الجدد يقارب 
مسجلا انخفاضا طفيفا بحوالي شهر واحد 
بالمقارنة مع المحالين على المعاش في 
2011. من جهة أخرى، يتبين بأن متوسط 
معاش المستفيدين الجدد يفوق متوسط 
معاش المستفيدين القدامى، و هو الأمر 
الذي يفسر بتحسن الأجور و طول مدة 

المسار المهني المصرح بهم.

أما بالنسبة لمتوسط المعاش حسب الجنس، فإنه يبين بأن الرجال هم الذين يحصلون على معاش يفوق ذلك الذي تحصل 
عليه النساء، و ذلك بالنسبة لجميع أنواع المعاشات. ويعد متوسط معاش العجز الأعلى مقارنة مع باقي المعاشات، بحيث 

يتجاوز 000 2 درهم شهريا لدى الرجال.

في إطار سياسة القرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة لزبنائه، أحدث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطور عدة خدمات 
عن بعد، نذكر منها:

- بوابة ضمانكم : الموجهة إلى المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من أجل تمكينها من القيام 
بتصريحاتها الاجتماعية بالمجان و آداء الاشتراكات الخاصة بها بطريقة بسيطة وآمنة؛ 

- مركز الإتصال ألو ضمان : بغية معالجة مختلف طلبات زبنائه و تقديم خدمات تستجيب لاحتياجاتهم وتوقعاتهم بشكل أفضل؛
- الموقع الإلكتروني www.cnss.ma : لتمكين زبنائه من الاطلاع بشكل مستمر على حقوقهم و تعويضاتهم على جميع المستجدات.

متوسط العمر و المعاش حسب نوع المعاش و الجنس

الخدمات عن بعد

مجموع أصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات الجدد

المعاش

الزمانة

الشيخوخة

المتوفى عنهم

السن المتوسطالجنس
المعاش المتوسط

)بالدرهم(

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

المعاش

الزمانة

الشيخوخة

المتوفى عنهم

السن المتوسطالجنس
المعاش المتوسط

)بالدرهم(

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال
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%32

%35

من المقاولات المنخرطة في الـ  

ص.و.ض.ج تقوم بالتصريح 

بالأجور عبر ضمانكم

من المقاولات المنخرطة بالبوابة 

تقوم بأداء الاشتراكات عبر 

ضمانكم

بوابة ضمانكم

35 ٪ من مجموع الشركات  يشكل حاليا عدد المقاولات المنخرطة التي تقوم بعملية التصريح عبر بوابة ضمانكم 
المصرحة مقابل 28 ٪ سنة 2011. وقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة تتعدى 31 ٪ بين سنتي 2011 و 2012، و ذلك راجع إلى 
العدد المتزايد من الانخراطات الجديدة مما يعكس ارتياحا كبيرا لدى المقاولات التي تستفيد من الخدمات المقدمة 

عبر هذه البوابة.

بلغ عدد المقاولات التي تستفيد من خدمة أداء الاشتراكات عن بعد 865 16 خلال سنة 2012 مقابل 000 12 سنة 2011،  
أي بزيادة تفوق 41 ٪. وقد بلغ متوسط المبلغ الشهري المحصل عليه من خلال هذه الخدمة 4,6 مليار درهم سنة 2012 

مقابل 3,6 مليار درهم خلال سنة 2011، مسجلا بذلك زيادة تفوق 21 ٪.
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حصيلة الأنشطة

%81

%85

من المؤمن لهم تم التصريح 

بهم عبر ضمانكم

من كتلة الأجور المصرح بها 

لدى الـ  ص.و.ض.ج تتم من 

خلال ضمانكم

سجل عدد المؤمن لهم الذين تم التصريح بهم عبر ضمانكم برسم سنة 2012، تزايدا بنسبة 9,6 ٪ مقارنة مع السنة 
الماضية،حيث أصبح، عدد الأجراء المصرح بهم عبر هذه البوابة، يمثل حاليا 81 ٪ من مجموع الأجراء المصرح بهم 

مقابل 70 ٪ سنة 2011.

83 مليار درهم سنة 2012، مسجلة  75 مليار درهم سنة 2011 إلى  انتقلت كتلة الأجور المصرح بها عبر ضمانكم من 
بذلك ارتفاعا بلغ أزيد من  من 11 ٪، حيث أصبحت تشكل نسبة 85 ٪ من مجموع كتلة الأجور المصرح بها مقابل 

84 ٪ في 2011. 

الوحدة : مليار درهم 
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مركز الإتصال ألو ضمان

الموقع الإلكتروني

ارتفاع عدد المكالمات الواردة

تطور عدد الزوار

تلقى مركز الاتصال ألو ضمان 373 703 مكالمة خلال سنة 2012 مقابل 336 451 خلال سنة 2011، مما يعكس زيادة 
تدريجية في نشاط المؤسسة بأكثر من 59 ٪ و يبرز الدور الأساسي الذي يلعبه هذا المركز فيما يتعلق بالتواصل مع 

زبائن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و معالجة طلباتهم.

سجل الموقع الإلكتروني www.cnss.ma ما يضاهي 3,3 مليون زيارة سنة 2012 مقابل 1,9 مليون سنة 2011، أي بزيادة 
69 ٪. و تعكس هذه الزيادة الإقبال المتزايد للمقاولات و المؤمن لهم على الموقع للاطلاع على المعلومات  قدرها 
المتعلقة بمختلف المجالات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما في ذلك الاطلاع على الوضعية 

الإدارية للمؤمن له و مستوى معالجة ملفات التعويضات المودعة من قبل المؤمن لهم.

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير
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حصيلة الأنشطة

+9%

مهمات التفتيش و المراقبة

عمليات تحصيل الديون

بغية محاربة ظاهرة التهرب من الالتزامات الاجتماعية و ضمان التزام أرباب العمل بتطبيق القوانين المتعلقة بنظام 
الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، يبرمج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بصفة منتظمة، مهمات التفتيش 

والمراقبة، اعتمادا على بيانات داخلية وخارجية و على معايير يتم تحديدها من خلال تحاليل و دراسات قطاعية.

من أجل تمويل التعويضات و أدائها للمؤمن لهم و ذوي الحقوق، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستخلاص 
الاشتراكات المستحقة من أرباب العمل بطريقة تلقائية أوعن طريق عمليات الاستخلاص التي تجريها شبكة قباضاته 

على صعيد التراب الوطني.

بلغ مجموع الأداءات التلقائية برسم 2012 ما يناهز 13,9 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بنسبة 9 ٪ مقارنة بتلك المسجلة خلال 
2011، مما انعكس إيجابا على نسبة التحصيل التلقائي التي فاقت 92 ٪.

مكنت مهمات التفتيش والمراقبة التي سجلت زيادة بنسبة 
19 ٪ مقارنة بسنة 2011، من تصحيح وضعية 976 95 أجير 
)+32 ٪ مقارنة مع 2011(، و تسوية كتلة أجور تعادل 2,81 
مليار درهم )+11 ٪ مقارنة مع 2011(، الشيء الذي نتج 
عنه مبلغ اشتراكات ناهز 677 مليون درهم )+15 ٪ مقارنة 

مع 2011(.
و بالحديث عن الأجراء الذين تم تصحيح وضعيتهم، يجب الإشارة 

إلى أن قطاعات التوظيف المؤقت، الحراسة و النظافة )24 ٪(، و 
الصناعة )20 ٪(، و البناء و الأشغال العمومية )7 ٪(، قد شهدت 

نسبة التسوية الأكثر ارتفاعا مقارنة مع باقي القطاعات.
أما فيما يتعلق بمجال مكافحة التصريحات غير الصحيحة، 
فقد أجريت 239 مهمة مقابل 44 خلال سنة 2011، مما مكن 
من كشف 66 حالة غش نتج عنها تجميد تعويضات بمبلغ 

يقارب 8 ملايين درهم.

من التحصيل التلقائي خلال 

2012 مقارنة مع2011

نسبة التغيرالمؤشرات

عدد المهام

عدد المؤمن لهم الذين سويت وضعيتهم

كتلة الأجور المسواة )مليار درهم(

الاشتراكات المستحقة )مليون درهم(

الوحدة : مليون درهم 
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بلغ التحصيل عن طريق القباضات برسم 2012 ما يناهز 1,05 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 10 ٪ مقارنة 
مع 2011. و يعزى هذا الانخفاض  أساسا إلى عمليات التحصيل الاستثنائية التي تم تسجيلها خلال 2011 من طرف بعض 

المقاولات الكبرى.

ساهمت عملية المغادرة الطوعية في إنجاح سياسة التحكم في مصاريف التدبير، حيث واصلت نسبة )مصاريف التدبير/ 
الاشتراكات( التي تشكل مؤشرا أساسيا في التدبير انخفاضها التدريجي من 5,5 ٪ سنة 2011 إلى 5,3 ٪ سنة 2012.

التحكم في مصاريف التدبير

مؤشر: نسبة مصاريف التدبير/ الاشتراكات

من التحصيل عبر القباضات خلال -%10

سنة 2012 مقارنة مع2011

الوحدة : مليون درهم 
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 حصيلة أنشطة الوحدات الطبية

%0,3-

في إطار متابعة تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف مصحات الضمان الاجتماعي وبغية تسوية وضعيتها المالية، تم 
اتخاذ مجموعة من التدابير على طول السنة، نذكر منها: 

- تحسين جودة الرعاية الطبية والخدمات المقدمة؛ 
- تطوير الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية؛ 

- الرقي بمستوى التجهيزات التقنية؛ 
- إعادة تهيئة بعض المصحات باستثمارات كبيرة بالحي الحسني )قسمي الطوارئ والولادة(، بمراكش )قسمي العناية المركزة 

والقلب( و الزيراوي )قسمي الطوارئ و الاستشفاء(.

بلغ مجموع المعاملات 426 مليون درهم مسجلا بذلك ركودا مقارنة مع 2011. وقد حقق هذا المؤشر بالمقابل، ارتفاعا 
مهما على مستوى مصحات أكادير )18 ٪( والجديدة )14 ٪( موازاة مع انخفاض مهم بالنسبة لمصحات طنجة )-15 ٪(، 

الإنارة )-13 ٪( والبرنوصي )-11 ٪(.

كرقم معاملات

الوحدة : ألف درهم 

المصحة

درب غلف

الزيراوي

أكادير

مراكش

طنجة

وجدة

الإنارة

الحي الحسني

الجديدة

المحمدية

سطات

القنيطرة

البرنوصي

المجموع

نسبة التغيير
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2011

666 371

56 012

444 593

5 740 471

31 702 937

5 030 978

110 577

45 465

10 153

2012

645 839

52 849

430 568

5 692 825

29 592 939

5 209 506

92 624

49 593

10 227

2012/2011

تطور مؤشرات الإنتاج الرئيسية

باستثناء الأنشطة المتعلقة بحصص تصفية الكلي، والفحص بالأشعة، و الولادة، التي سجلت تطورا إيجابيا، فإن باقي 
المؤشرات أظهرت منحنى تنازلي بالمقارنة مع سنة 2011. بالمقابل، خلال سنة 2012، استقبلت المصحات 839 645 مريضا 

و وأجرت 849 52 عملية استشفاء و 227 10 ولادة.

سجل عجز الاستغلال انخفاضا مهما بنسبة 17 ٪، حيث انتقل من 195 مليون درهم  سنة 2011 إلى 162 مليون درهم سنة 
2012، وذلك بالرغم من ركود رقم معاملات المصحات. و يرجع الفضل في تحقيق هذه النتيجة أساسا إلى ترشيد النفقات 

المتعلقة بالتسيير و نفقات المستخدمين التي عرفت انخفاضا بنسبة 4 ٪ و 6 ٪ ما بين سنتي 2011 و2012.

كعجز الإستغلال
الوحدة : ألف درهم 

نسبة التغيرالمؤشرات

رقم المعاملات

نفقات التسيير

نفقات المستخدمين

نتيجة الاستغلال

المؤشرات
نسبة التغير

نسبة الإيواء

عدد المرضى

عدد المستفيدين من الاستشفاء

)C الاستشارة الطبية )عدد

)K الجراحة )عدد

)B المختبرات الطبية )عدد

)Z الفحص بالأشعة )عدد

)D( عدد الأعمال الطبية المتعلقة بالأسنان

تصفية الكلي 

الولادة
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20112012

202

185

على عكس السنوات الخمس الأخيرة، سجلت الإعانة الممنوحة للمصحات ارتفاعا بنسبة 8 ٪، أي ما يعادل 202 مليون درهم 
سنة 2012 مقابل 185 مليون درهم سنة 2011. و هذه الوضعية مردها إلى الركود الذي شهده رقم المعاملات خلال 2012.

كإعانات ممنوحة

%9+

الوحدة : مليون درهم 
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الأموال الاحتياطية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير

بنية الأموال الاحتياطية حسب نوع التعويضات

عائدات توظيف الأموال الاحتياطية

الحصيلة المالية

ارتفع مبلغ الأموال الاحتياطية المودعة لدى 
صندوق الإيداع والتدبير بمليار درهم مسجلا 
3,3 ٪، حيث انتقل من  بذلك تطورا بنسبة 
30,8 مليار درهم سنة 2011 إلى 31,8 مليار درهم 

سنة 2012.

بلغت عائدات توظيف الأموال الاحتياطية مليار درهم 
خلال سنة 2012، حيث ارتفعت بنسبة 2,6 ٪ مقارنة مع 
سنة 2011. ويرجع ذلك، أساسا إلى تحسن متوسط النسبة 
المرجحة )Taux moyen pondéré( الذي يتخذ أساسا 
لحساب عائدات الأموال الاحتياطية، حيث أن هذا المؤشر 
الخام لخمس سنوات قد انتقل من 3,88 ٪ إلى 4,20 ٪، و 
نفس المؤشر لعشر سنوات انتقل من 4,15 ٪ إلى 4,48 ٪، 
بالمقابل متوسط النسبة المرجحة لخمسة عشر سنة، قد 

انتقل من 4,36 ٪ إلى 4,64 ٪.

تتكون الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من 88 ٪ من أرصدة للتأمين تتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد و 10 ٪ 
لأداء التعويضات العائلية و 2 ٪ لأداء التعويضات القصيرة الأمد. 

الوحدة : ألف درهم 

الوحدة : مليون درهم 

التعويضات 

العائلية

التعويضات 

القصيرة الأمد

التعويضات 

الطويلة الأمد
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حساب العائدات والتكاليف

الوحدة : ألف درهم 
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نظام التأمين الصحي

الإجباري عن المرض



 المراحل الرئيسية لتطور التأمين

الإجباري عن المرض

نونبر 2002 : صدور القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛

غشت 2005 : صدور المراسيم التطبيقية؛

شتنبر 2005 : دخول النظام حيز التطبيق مع تحصيل الإشتراكات؛

مارس 2006 : إسترداد مصاريف العلاج والتحمل لفائدة المستفيدين؛

مارس 2006 – دجنبر 2012 :  مراجعة لائحة الأدوية )الإنتقال من 001 1 دواء سنة 2006 إلى 
376 3 حاليا(؛

يوليوز2007 : تمديد التأمين الإجباري عن المرض لفائدة أصحاب المعاشات التي يتراوح مبلغها 
الشهري ما بين 500 و 289 1 درهما؛

يوليوز 2008 - دجنبر 2009 : الإعفاء الجزئي أو الكلي من التذكرة  المعدلة بخصوص 10 أمراض 
طويلة الأمد ومكلفة و11 أمراض مزمنة تتضمن 108 حالة مرضية؛

فبراير 2010 : تمديد التأمين الصحي الإجباري عن المرض للعلاجات الخارجية؛

شتنبر 2011 : المحافظة على الحق في التأمين الصحي الإجباري عن المرض بالنسبة للأرامل و ذوي 
الحقوق الذين فقدوا هذا الحق في وقت سابق نتيجة وفاة المؤمن له الرئيسي؛ 

دجنبر 2012 : توسيع التغطية الصحية لتشمل بحارة الصيد التقليدي.

المراحل الرئيسية للتطور
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أرقام هامة

الفئات المؤهلة : 4,7 مليون شخص

الفئات المخولة الحق : 4,1 مليون شخص

عدد الملفات المودعة في اليوم : 277 8

التعويضات المصروفة : 782 1 مليون درهم

الاشتراكات قيد التحصيل : 770 3 مليون درهم

الآجال المتوسطة لاسترداد مصاريف العلاج : 26 يوم

الآجال المتوسطة لإرجاع مصاريف مقدمي العلاج  : 54 يوم
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أبرز الأحداث

في إطار التحسين المستمر لولوج الرعاية الصحية و لجودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم و لذويهم، قام الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي باتخاذ الإجراءات التالية:

توقيع اتفاقية "الطرف الثالث المؤدي" حول الأدوية الباهظة الثمن 

هذه الاتفاقية الموقعة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مع ممثلي الصيادلة الممارسين تهدف إلى إرساء نظام 
الثالث المؤدي لبعض الأدوية الباهظة الثمن، مما سيمكن من تسهيل الحصول على الرعاية بالنسبة للمؤمن لهم من خلال 

التحمل المسبق لتكاليف الأدوية المكلفة، و ذلك في إطار عملية تبسيط الإجراءات والمساطر بشكل عام.

توسيع التغطية الصحية لتشمل بحارة الصيد التقليدي

2011، تم توسيع التغطية الاجتماعية و الصحية لفائدة بحارة  في إطار تنفيذ قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 17 غشت 
الصيد التقليدي. وقد تمت أجرأة هذا التمديد على مراحل بدءا من موقع تجريبي: الصويرية القديمة )منطقة آسفي( في فاتح 
يونيو 2011، الشيء الذي مكن من اعتماد مسطرة الإنخراط بالنسبة للقوارب والتسجيل و التصريح بالبحارة. كما تم تفعيل 

هذا الإجراء، بشكل تدريجيى، على مستوى 17 موقع آخر من مجموع 48 موقعا خلال سنة 2012. 

اتخاذ تدابير أخرى تروم تحسين جودة الخدمات 

واصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جهوده لتحسين فرص الولوج للرعاية الصحية الملائمة بالنسبة  للمؤمن لهم، 
كما قام باتخاذ عدة تدابير تصب في هذا الاتجاه، بما في ذلك: 

- تعزيز التنسيق مع مقدمي العلاجات الطبية في مجال تحمل مصاريف العلاج  والفوترة؛ 
- مراجعة اللائحة التي تحدد الأجهزة التي تخضع للاتفاق المسبق؛ 

- القيام بحملات تواصلية و تحسيسية حول التأمين الصحي الإجباري عن المرض و توسيع لائحة العلاجات للعلاجات 
الخارجية، وذلك من خلال تنظيم قوافل طبية وغيرها من اللقاءات المختلفة؛

- تفعيل التوصيات المنبثقة عن مشروع الرقابة الداخلية.
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حصيلة الأنشطة

في الفئة المخولة الحق في التأمين الصحي +%11

الإجباري عن المرض

سجلت الفئة المخولة الحق في التأمين الصحي الإجباري عن المرض ارتفاعا بنسبة 11 ٪ بين سنتي 2011 و 2012، حيث انتقلت 
من 150 700 3 إلى 781 097 4. وقد شكل عدد الأجراء النشيطين وذويهم 84 ٪ من مجموع الفئة المخولة الحق.

وعموما، سجل مؤشر )الفئة المخولة الحق/الفئة المؤهلة( تحسنا بخمس نقاط حيث انتقل من 82 ٪ إلى 87 ٪، وقد عرف هذا 
المؤشر نفس التحسن بالنسبة للفئة النشيطة و ذويهم حيث انتقل من 81 ٪ إلى 86 ٪.

أكثر من نصف الفئة المخولة الحق في التأمين الصحي الإجباري عن المرض، أي 56 ٪، ينتمي إلى قطاعات البناء و الأشغال 
العمومية و الصناعات التحويلية والتجارة.

الفئة المخولة الحقوق حسب القطاع

الأجراءأصحاب المعاشاتالمعاش

مجموع

المؤمن لهم

الأزواج

الأطفال

تحت المجموع

فنادق و مطاعم

عقار، تأجير و خدمات للمقاولات

بناء و أشغال عمومية نقل و اتصال

التجارة

قطاعات آخرى

صناعات تحويلية

فلاحة و صيد و غابات
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حصيلة الأنشطة

%32+

%53+

من الملفات المودعة

من طلبات تحمل مصاريف 

العلاج الموافق عليها

تشكل ملفات استرداد مصاريف العلاج 88 ٪ من مجموع الملفات المودعة، حيث انتقل عددها من 295 463 1 خلال 2011 إلى 
181 947 1 خلال 2012، أي بزيادة نسبتها 33 ٪. وفيما يتعلق بطلبات تحمل مصاريف العلاج، فقد ارتفع عددها بنسبة 21 ٪ خلال 

نفس الفترة.

ارتفع عدد شهادات تحمل مصاريف العلاج الممنوحة بـ 53 ٪ سنة 2012، متبوعا بملفات استرداد مصاريف مهنيي الصحة التي 
عرفت زيادة بنسبة 31 ٪. في حين، ارتفع عدد ملفات استرداد مصاريف العلاج بنسبة 27 ٪.

نوع الملف

طلب استرداد مصاريف العلاج

طلب الموافقة المسبقة

طلب تحمل مصاريف العلاج

طلب تخويل الحق في الأمراض الطويلة الأمد و المكلفة

طلب استرداد مصاريف مهنيي الصحة

المجموع

نسبة التغيير

نسبة التغيير
المؤشر

الأمراض طويلة الأمد

عدد ملفات تحمل مصاريف العلاج المقبولة

ملفات تعويض مهنيي الصحة

ملفات التعويض
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%21-
%17-

%46

-21 % بالنسبة لملفات استرداد مصاريف العلاج

-17 % بالنسبة لملفات استرداد مصاريف مهني الصحة

من مصاريف العلاجات الخارجية تهم الصيدلة

تستمر مصاريف الصيدلة في الاستئثار بأهم 
حصة من مصاريف العلاجات الخارجية بنسبة 
46 ٪ من القيمة الإجمالية للملفات التي تمت 
معالجتها، متبوعة بحصص الكشف و الزيارات 

الطبية بنسبة 34 ٪.

متوسط آجال استرداد المصاريف

2011

33

65

2012

26

54

2012/2011

عرفت اجال تعويض ملفات استرداد مصاريف العلاج ومصاريف مهنيي الصحة خلال 2012 انخفاضاً كبيراً على التوالي بنسب 
21 ٪ و 17 ٪ مما يشير الى تحسن ملحوظ في حسن تدبير هذه الاجال.

الأجل القانوني المؤشر

أجل حقيقي

نسبة التغيير

تعويض ملفات المؤمن لهم )ملف استرداد مصاريف العلاج(

تعويض مهني الصحة )ملف استرداد مصاريف مهني الصحة(

3 أشهر على الأكثر

6 أشهر على الأكثر

يوميوم

يوميوم

الزجاج والنظارات

الفحص بالأشعة مصاريف أخرى

البيولوجيا

الصيدلة

الكشف

و الزيارات الطبية
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حصيلة الأنشطة

من تحملات مصاريف الاستشفاء %82

منحت للمصحات الخاصة

بلغ متوسط ​​التكلفة السنوية للمتقاعد الواحد خلال سنة 2012 ما مجموعه 889 3 درهم، أي ضعف تكلفة المؤمن له النشيط 
والتي تقدر بـ 682 1 درهم. ويفسر هذا التباين أساسا بالوتيرة المرتفعة في إيداع الملفات من طرف المتقاعد 3,69 مقابل 2,32 

للمؤمن له النشيط.

تواصل المصحات الخاصة الاستحواذ على أكبر حصة من التحملات الممنوحة في إطار التأمين الصحي الإجباري عن المرض )74 ٪ 
من حيث العدد و 82 ٪ من المبلغ الإجمالي الممنوح(، تليها مصحات الضمان الاجتماعي )21 ٪ من حيث العدد و 13 ٪ من المبلغ 
الإجمالي الممنوح(. أما حصة المستشفيات الجامعية والمستشفيات العمومية فلا تتجاوز 4,2 ٪ من قيمة المبلغ الإجمالي الممنوح.

صرف التعويضات حسب نوع المؤمن له

المجموع
نوع المؤمن له

الأجير المتقاعد

وتيرة إيداع الملف

متوسط التكلفة / الملف )درهم(

متوسط التكلفة / المستفيد )درهم(

نسبة عدد الملفات

نسبة التعويضات الممنوحة

المصحات الخاصة

مصحات الضمان الاجتماعي

المراكز الأستشفائية الجامعية

المستشفيات العمومية 

الجامعة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين

المجموع

النسبة حسب العددصنف مقدمي العلاجات
النسبة حسب

المبلغ المصروف
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من الأمراض الطويلة الأمد تهم %29

مرض السكري

يستمر مرض السكري وارتفاع ضغط الدم في تشكيل 57 ٪ من مجموع الأمراض الطويلة الأمد المعترف بها منذ بداية التأمين 
الصحي الإجباري عن المرض. ولم تعرف هذه البنية أي تغيير منذ سنة 2010.
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%8- %5

%4,80

نسبة التعويض حسب مبلغ التعويض حصة التحملات في الملفات المعوضة حسب مبلغ التعويض

يلاحظ من خلال الرسوم البيانية المشار إليها أعلاه، أن حصة التحملات مقارنة مع مجموع الملفات المعالجة ترتفع كلما ارتفع 
قيمة المبلغ الممنوح، حيث بلغت 96 ٪ بالنسبة للملفات التي تفوق 000 100 درهم. كما أنه، كلما كان المبلغ الممنوح مرتفعا، 
زادت نسبة التعويض، حيث بلغت 93 ٪ بالنسبة للملفات التي تتجاوز قيمتها 000 100 درهم مقابل 52 ٪ بالنسبة لتلك التي تقل 

قيمتها عن 000 5 درهم.

سجلت تكاليف تدبير التأمين الصحي الإجباري انخفاضا بنسبة 8 ٪، حيث بلغت 169 مليون درهم خلال 2012 مقابل 183مليون 
درهم خلال 2011، و قد انعكس هذا الانخفاض إيجابا على مؤشر مصاريف التدبير/الاشتراكات الذي انتقل من 5 ٪ خلال 2011 

إلى 4,8 ٪ خلال 2012. وتجدر الإشارة، إلى أن تكاليف المستخدمين تمثل 75 ٪ من مجموع تكاليف التسيير.

نسبة التحمل و حصة التحملات في مجموع الملفات المعوضة حسب مبلغ التعويض

مؤشر مصاريف التدبير/الاشتراكات

] ]] ] ] ]] ]
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حصيلة الأنشطة
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الحصيلة المالية

انتقلت الأموال الاحتياطية للتأمين الإجباري عن المرض من 
510 مليون درهم سنة 2011 إلى 629 مليون درهم سنة 2012، 
مسجلة بذلك زيادة بنسبة 23 ٪. و يفسر هذا الارتفاع في 
الأموال الاحتياطية بالزيادة في الودائع السنوية التي بلغت 

برسم سنة  2012 : 
- 67,87 مليون درهم بالنسبة لاحتياطي التعويضات الواجب 

أداؤها؛
- 15,75 مليون درهم بالنسبة لاحتياطي التأمين.

نتج عن احتياطي التأمين الإجباري عن المرض عائدات 
مالية بنسبة 17,53 مليون درهم سنة 2012 مقابل 16,01 

مليون درهم في 2011 أي بنمو 9 ٪.

تتشكل الأموال الاحتياطية للتأمين الإجباري عن المرض من 88 ٪ بالنسبة للتعويضات الواجب أداؤها و 12 ٪ بالنسبة للأموال 
الاحتياطية للتأمين.

الأموال احتياطية للتأمين الإجباري عن المرض

بنية الأموال الاحتياطية للتأمين الصحي الإجباري عن المرض حسب طبيعتها

عائدات توظيف الأموال الاحتياطية

الوحدة : مليون درهم 

الوحدة : مليون درهم 

التعويضات 

الأموال الاحتياطية الواجب أداؤها

للتأمين
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حساب العائدات والتكاليف

الوحدة : ألف درهم 
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